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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١١٨ من القائمة الأولية* 
  حق الشعوب في تقرير المصير 

ـــة حــق  اسـتخدام المرتزقـة وسـيلة لانتـهاك حقـوق الإنسـان وإعاقـة ممارس
 الشعوب في تقرير مصيرها 

 مذكرة من الأمين العام 
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضـاء الجمعيـة العامـة، وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة 
١٩٦/٥٧ المـؤرخ ١٨ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، التقريــر الــذي أعــده الســيد إنريكــه 

برنالس بايستيروس (بيرو)، المقرر الخاص المعني بمسألة استخدام المرتزقة. 
 

موجز 
طلب قرار الجمعيـة العامـة ١٩٦/٥٧ المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ إلى 
المقـرر الخـاص جملـة أمـور منـها مواصلـة العمـل علـى اقـتراح تعريـف أوضـح للمرتزقـة، بحيــث 
يشمل معايير واضحة للجنسية، وأن يقدم مقترحات بشـأن الإجـراء الواجـب اتباعـه لاعتمـاد 
تعريف جديد على الصعيد الدولي. ويقدم المقرر الخاص هذا التقرير استجابة لذلك الطلب. 
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يحلل المقرر الخاص في الفصل الثاني التطـور الـذي شـهدته أنشـطة المرتزقـة منـذ إنشـاء 
الولاية في عام ١٩٨٧ حتى الآن، ثم يخصص الفصل الرابع لمسألة التعريف القـانوني للمرتزقـة، 
مشيرا إلى أبحاثه بشأن الموضوع، وإلى الاقتراحات التي قدمت ونتائج اجتماعـات الخـبراء الـتي 
عقـدت في جنيـف عـامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢. ويؤكـــد المقــرر أن كــثرة الشــروط الــتي ينبغــي 
استيفاؤها في التعريف، وإمكانية التماس ثغرات للتهرب من تلك الشروط من خلال التحـايل 
ـــة عامــة، وأوجــه النقــص الفنيــة والتقــادم والثغــرات  علـى القـانون، والافتقـار إلى الدقـة بصف
القانونية القائمة، كل ذلك أدى إلى عدم إطلاق صفة مرتـزق علـى الكثـير مـن المرتزقـة الذيـن 
ارتكبوا جرائم جسيمة وتمكنوا في ايـة المطـاف مـن الإفـلات مـن أي عقـاب. وقـد نجـم عـن 
ــك  ذلـك أن أصبـح اتمـع الـدولي يقـف مكتـوف اليديـن إزاء المرتزقـة، وعلـى الخصـوص أولئ

الذين يقومون بعمليات في البلدان الصغرى والأرخبيلية. 
ويخلـص المقـــرر الخــاص إلى أن تطبيــق تعريــف المرتــزق الــوارد في المــادة الأولى مــن 
الاتفاقية الدولية لعام ١٩٨٩ ضد أنشطة المرتزقة صعـب للغايـة عمليـا، ومـن الضـروري تغيـير 
ذلك التعريف بتعديل الصك الدولي المذكور بما يكفل منـع أنشـطة المرتزقـة والمعاقبـة والقضـاء 

عليها. 
ويـرد التعريـف القـــانوني الــذي يقترحــه المقــرر الخــاص للمرتــزق في مرفــق التقريــر. 
أما التعريف البديل المقترح فيضع في الاعتبـار ضلـوع المرتزقـة في الصراعـات المسـلحة الدوليـة 
والداخلية وفي أعمال عنف منظمة؛ بحيث لا ينظر إلى المرتزق بصفته فردا فاعلا فحسب، بـل 
ـــة والمنظمــات الأخــرى  يؤخـذ في الاعتبـار أيضـا الارتـزاق كمفـهوم يشـير إلى مسـؤولية الدول
فضلا عن الأفراد؛ ويشمل أفعالا غير مشروعة مثل الاتجـار في الأشـخاص؛ وريـب الأسـلحة 
والمخـدرات وغـير ذلـك مـن عمليـات الاتجـار غـير القانونيـــة؛ إضافــة إلى الإرهــاب؛ والجريمــة 
الدولية المنظمة؛ وعمليات الاختطـاف؛ إلخ، فضـلا عـن عمليـات زعزعـة اسـتقرار الحكومـات 
الشرعية والعمليات الرامية إلى الاستيلاء بـالقوة علـى المـوارد الطبيعيـة الثمينـة. ويطلـب المقـرر 

الخاص إلى الجمعية إطلاع الدول الأطراف في الاتفاقية على اقتراحه. 
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التقريـر المقـدم مــن المقــرر الخــاص للجنــة حقــوق الإنســان عــن مســألة 
استخدام المرتزقة كوسـيلة لانتـهاك حقـوق الإنسـان وإعاقـة ممارسـة حـق 

  الشعوب في تقرير المصير 
المحتويات 

الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٤-٨أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة المقرر الخاص ٩٥-١٠ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنفيذ برنامج الأنشطة ٩٥ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرسائل ١٠٥بـاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطور أنشطة المرتزقة ١١٦-٤٠ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعريف القانوني للمرتزق ٤١١٤-٦٢رابعا -
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. . . . . . . . . . . . . . . دراسات من أجل التعريف القانوني للمرتزقة ٥٢١٧-٦٠بـاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . الصياغة القانونية المقترحة لتعريف المرتزقة ٦١٢٢-٦٢جيم -
الحالة الراهنة للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم  خامسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٣٢٣-٦٦وتدريبهم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات ٦٧٢٤-٧٣سادسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات ٧٤٢٥سابعا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٦مرفق
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  أولا - مقدمة 
أصـدرت الجمعيـة العامـة، في دورــا الســابعة والخمســين، القــرار ١٩٦/٥٧ المــؤرخ  - ١
١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ الذي حثت فيه، في جملة أمور، الدول علـى اتخـاذ مـا يلـزم 

من تدابير لمكافحة أنشطة المرتزقة. 
وقـررت الجمعيـة أن تنظـر في دورـا الثامنـة والخمســـين في مســألة اســتخدام المرتزقــة  - ٢
كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقـة ممارسـة حـق الشـعوب في تقريـر المصـير. وطلبـت إلى 
المقرر الخاص أن يقدم إليها، في تلك الدورة، تقريرا عن النتائج التي توصل إليها عن اسـتخدام 
المرتزقة وسيلة للنيل من حق الشعوب في تقرير مصيرها، مشـفوعا بتوصيـات محـددة. وطلبـت 
إليه أيضا أن يواصل، في معرض أداء ولايته، مراعاة أن أنشطة المرتزقة مسـتمرة في العديـد مـن 
أنحاء العالم وتتخذ أشكالا جديدة. كما طلبت إليه أن يواصل العمـل لاقـتراح تعريـف أوضـح 
للمرتزقــة يتضمــن معايــير واضحــة بشــأن الجنســية بالاســتناد إلى النتــائج الــتي توصــل إليـــها 
والمقترحات الواردة من الدول ونتائج اجتماعـات الخـبراء، ومـن ثم أن يقـدم مقترحـات بشـأن 

الإجراء الواجب اتباعه لاعتماد تعريف جديد على الصعيد الدولي. 
وحثت الجمعية الدول أيضـا علـى التحقيـق في احتمـال ضلـوع مرتزقـة حيثمـا تحـدث  - ٣
أعمال إجرامية ذات طابع إرهابي وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة أو النظر في تسـليمهم، في 
حال ورود طلب بذلك، وفقا للقانون المحلي والمعاهدات الثنائية أو الدولية المنطبقـة. وشـددت 
الجمعية على ما تم من دخول الاتفاقية الدوليـة لمناهضـة تجنيـد المرتزقـة واسـتخدامهم وتمويلـهم 
وتدريبهم حيز النفاذ (القـرار ٣٤/٤٤، المرفـق)، مهيبـة بـالدول الـتي لم توقعـها أو تنضـم إليـها 

أو تصدق عليها بعد أن تنظر على سبيل الأولوية في إمكانية القيام بذلك. 
ـــى ســبيل  وطلبـت الجمعيـة إلى مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، أن تبـادر عل - ٤
الأولوية، إلى الإعلان عما يترتب على أنشطة المرتزقـة مـن آثـار سـلبية علـى حـق الشـعوب في 
تقرير المصير، وأن تقدم المشورة للدول المتضررة مـن أنشـطة المرتزقـة، حسـب الاقتضـاء وعنـد 

ورود طلب منها بذلك. 
ومن جانبها، اعتمدت لجنة حقـوق الإنسـان في ١٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ في دورـا  - ٥
التاسعة والخمسين القـرار ٢/٢٠٠٣، الـذي أقــرت فيـه بـأن المنازعـات المسـلحة، والإرهـاب، 
والاتجار بالأسلحة، والعمليات السـرية الـتي تقـوم ـا دول ثالثـة، تـؤدي إلى أمـور مـن ضمنـها 
تشـجيع الطلـب علـى المرتزقـة في السـوق العالميـة. وأعـادت التـأكيد، في جملـة أمـــور، علــى أن 
استخدام المرتزقة وتجنيدهـم وتمويلـهم وتدريبـهم أمـور تثـير القلـق لـدى جميـع الـدول وتشـكل 
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انتهاكا للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. كما دعت الـدول إلى التحقيـق في 
احتمال ضلوع مرتزقة في الأعمال الإجرامية ذات الطابع الإرهابي. 

وطلبت لجنة حقوق الإنسان إلى جميع الـدول أن تتوخـى أقصـى درجـات اليقظـة إزاء  - ٦
جميع أنواع أنشطة المرتزقـة الـتي تـروج لهـا شـركات خاصـة تعـرض خدمـات دوليـة للمشـورة 
العســكرية والأمــن، وأن تحظــر تدخــل مثــل تلــك الشــركات في الصراعــات المســـلحة أو في 
عمليـات ترمـي لزعزعـة اســـتقرار الحكومــات الشــرعية. وطلبــت اللجنــة مــن المقــرر الخــاص 
التشاور مع الدول والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة بشـأن تنفيـذ هـذا 
القرار بحيث يقدم إلى اللجنة في دورا الستين تقريرا يتضمـن اسـتنتاجاته، مشـفوعا بتوصيـات 

محددة، بشأن استخدام المرتزقة. 
كما طلبت إلى المقرر الخاص أن يواصل مراعاة أن أنشطة المرتزقة مسـتمرة في العديـد  - ٧

من أنحاء العالم وأا بدأت تتخذ أشكالا جديدة. 
ـــة العامــة ١٩٦/٥٧ المشــار إليـــه أعــلاه،  وبنــاء علـى مـا تقـدم، وعمـلا بقـرار الجمعي - ٨
يتشرف المقرر الخاص بأن يحيل هذا التقرير إلى الجمعية العامة لكي تنظر فيه في دورـا الثامنـة 

والخمسين. 
  

أنشطة المقرر الخاص   ثانيا –
تنفيذ برنامج الأنشطة   ألف -

زار المقـرر الخـاص جنيـف في الفـترة مـن ١٩ إلى ٢٤ آذار/مـارس ٢٠٠٣ للمشـــاركة  - ٩
في الدورة التاسعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، ومن ٢٣ إلى ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ 
للمشـاركة في الاجتمـاع العاشـر بشـأن الإجـراءات الخاصـة للجنـة حقـوق الإنســان. وأجــرى 
المقـرر الخـاص، أثنـاء وجـوده في جنيـف، مشـاورات مـع ممثلـي مختلـــف الــدول، واجتمــع مــع 
أعضاء المنظمات غير الحكومية. كما عقد جلسـات عمـل مـع الشـعبة الفرعيـة الجديـدة المعنيـة 

بالإجراءات الخاصة التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 
 

الرسائل   باء -
أبلغـت البعثـة الدائمـة للولايـات المتحـــدة الأمريكيــة لــدى مكتــب الأمــم المتحــدة في  - ١٠
جنيف المقرر الخاص، في رسالة مؤرخة ٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٢، بأن حكومة الولايـات المتحـدة 
تكرر دعوا إليه لزيارة البلد، مقترحة أن تتم الزيارة في أواخـر شـهر كـانون الثـاني/ينـاير عـام 
٢٠٠٣. ويكـرر المقـرر الخـاص امتنانـه للدعـوة الموجهـة إليـه. ويعـرب، في الوقـت نفسـه، عــن 
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أسفه لأن الظروف لم تسمح للطرفين حتى الآن بالاتفاق على موعـد مناسـب للزيـارة. ووفقـا 
للمحادثات الأولية، سيغتنم المقرر الخاص هذه الزيارة للحصول على معلومات بشـأن مسـائل 
متصلة بولايته، ومنـها مثـلا الصلـة بـين الارتـزاق والإرهـاب، وبـين أنشـطة المرتزقـة وعمليـات 
الاتجار بالأشخاص والأسلحة والمخدرات، وبشأن لجوء منظمات الأشـخاص المقيمـين بـالمنفى 
إلى اسـتخدام مرتزقـة للإطاحـة بحكومـــات بلداــم، وكذلــك مــا يتعلــق بالشــركات الخاصــة 
لخدمات الأمن العسكري.كما يود المقرر الخـاص الاطـلاع بـالتفصيل علـى المعلومـات المتاحـة 
بشأن بعض المنظمات الكوبية - الأمريكية المتواجدة في ولاية فلوريدا، والتي قدمـت الحكومـة 
الكوبية بلاغات ضدها عدة مرات بدعوى لجوئها إلى مرتزقـة للقيـام بأنشـطة تتنـافى والقـانون 
الدولي. والمقرر الخاص على علم منذ خمس سنوات بعمليـات الاعتـداء المرتكبـة ضـد منشـآت 
سـياحية في كوبـا في الفـــترة مــا بــين عــامي ١٩٩٦ و ١٩٩٨. وتــدل كافــة المؤشــرات الــتي 
جمعـت علـى ضـرورة الحصـول علـى معلومـات دقيقـة عـن تلـك المنظمـات. وسـيكون المقـــرر 
الخاص مضطرا، بسبب تأجيل الزيارة إلى أجل غـير مسـمى، إلى إـاء تقريـره بمضمونـه الحـالي 

لتقديمه إلى لجنة حقوق الإنسان. 
 

تطور أنشطة المرتزقة   ثالثا -
هذا هو التقرير الأخير الذي يقدمه المقرر الخاص إلى الجمعية العامة بعد تجديـد ولايتـه  - ١١
عـدة مـرات. وهـو يتنـاول تحـت العنـوان المذكـور أعـلاه، تطـور ظـاهرة المرتزقـة، خـــلال فــترة 

اضطلاعه بولايته. 
وقد عالج المقرر الخاص أولا ثلاث مسـائل وهـي: المشـاكل الناجمـة عـن نظـام الفصـل  - ١٢
العنصـري الـذي كـانت تنتهجـه حكومـة جنـوب أفريقيـا في ذلـــك الوقــت ومشــكلة الصــراع 
المسـلح في أنغـولا ثم مشـكلة الصـراع المسـلح في نيكـاراغوا. وفي هـذه الحـالات الثـلاث كـــان 
وجـود المرتزقـة أمـرا لا يقبـل الجـدل ممـا اقتضـى وضـع معايـير محـددة عمليـة حـتى تتخـذ الأمــم 

المتحدة موقفا حازما ضد وجود العملاء. 
وقد حدث التراع المسلح في أنغولا في أعقاب حصـول هـذا البلـد علـى اسـتقلاله عـام  - ١٣
١٩٧٥، ليخرج بذلك من ربقة السيطرة الاستعمارية القديمة. وقد أعيق تنظيم أنغـولا كدولـة 
ذات سيادة وديمقراطية تنحو نحو اسـتخدام مواردهـا الطبيعيـة بصـورة رشـيدة عندمـا ظـهر إلى 
الوجـود الاتحـاد الوطـني للاسـتقلال التـام لأنغـولا (يونيتـا)، وهـي حركـة تمـرد قادهـا جوناثــان 
سافيمبي ورفضت الاعــتراف بالحكومـة الديمقراطيـة للرئيـس إدواردو سـانتوس، واحتلـت عـدة 

مواقع حساسة في الأراضي الأنغولية. 
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وطال أمد التراع المسلح في أنغولا وأصبح دمويا، وقد أمكن للمقرر الخـاص أن يتبـين  - ١٤
المأساة التي يعيشـها هـذا البلـد عندمـا زار هـذا البلـد في إطـار مهمـة اضطلـع ـا عـام ١٩٨٨. 
واستطاع أن يتحقق ميدانيا مــن مـدى ضـراوة ذلـك الصـراع، كمـا تحقـق مـن وجـود كتـائب 
كاملة من المرتزقة الذين أرسلتهم جنوب أفريقيا التي كـانت تتدخـل بصـورة فعالـة إلى جـانب 
يونيتــا، ممــا أدى إلى تفــاقم الصــراع، ودون أدنى شــك، أوحــت سياســة الفصــل العنصــــري 
لحكومـات جنـوب أفريقيـا بانتـهاج سياسـات توسـعية في تلـك الحقبـة، فعملـــت علــى تســليح 
وحـدات ميليشـيات المرتزقـة بغـرض التدخـل في الصـراع الأنغـولي، مـن أجـــل فــرض حكومــة 
يونيتا على أنغولا، ثم امتد الصراع طوال التسعينيات، رغم توقيع العديد مـن اتفاقـات السـلام 
بين الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة. وقد تابع المقرر الخاص ذلك الصراع، وتحقق مـن أن 
وجود المرتزقة كان واحدا من العوامل المؤدية إلى إطالة أمـد الصـراع. وقـد انتـهي الصـراع في 
أنغولا، لأنه لم يعد هناك مرتزقة فيها وأصبـح مـن حـق المـرء أن يـأمل في أن يصبـح السـلام في 

هذا البلد عاملا يسهم في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي. 
وعلـى نحـــو مــا جــرت الإشــارة إليــه في الفقــرات الســابقة، كــانت سياســة الفصــل  - ١٥
ـــى وجــود المرتزقــة في أنغــولا، بيــد أن النشــاط الــذي يــؤدي إلى زعزعــة  العنصـري باعثـا عل
الاسـتقرار أثـر في جميـع أنحـاء الجنـوب الأفريقـي. ومنـذ أن اسـتهل المقـرر الخـاص ولايتـه تلقــى 
شكاوى تتعلق بسياسة الانتهاك المنظم لحقـوق الإنسـان، الـتي فرضـها نظـام الفصـل العنصـري 
على جنوب أفريقيا، وخاصة على المؤتمر الوطني الأفريقي الذي تعرض زعمـاؤه للاضطـهاد في 
إقليم جنوب أفريقيا، بل تعرض أكثر من واحد منهم للاغتيال على يـد المرتزقـة المتعـاقدين مـع 
نظـام الحكـم العنصـري. وقـد أشـار المقـرر الخـاص في تقـاريره إلى الآثـار الضـــارة الناجمــة عــن 
الفصل العنصري بالنسبة لحرية الحق في تقريـر المصـير وحقـوق الإنسـان للشـعوب الأفريقيـة ثم 

بوصفه مصدرا لأنشطة المرتزقة في جزء كبير من أفريقيا. 
وبعد مرور سنوات طويلة وأثناء التسـعينيات، تحـررت جنـوب أفريقيـا مـن ربقـة هـذا  - ١٦
النظام الذي حل محلـه نظـام آخـر يقـوم علـى الديمقراطيـة وتعـدد الأعـراق ويحـترم التقسـيمات 
العرقية المختلفة ويتخذ موقفا حازما من أجل الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان. وفي هـذا السـياق 
الجديــد، زار المقــرر الخــاص جنــوب أفريقيــا عــام ١٩٩٧، وتفَّقــد منــاطق مختلفــة، وأجـــرى 
مقـابلات مـع السـلطات الديمقراطيـة، كمـا أجـرى اتصـالا مـع لجنـة الحقيقـة التابعـة لهـــا، ومــع 

المثقفين، وضحايا الفصل العنصري. 
وقد أصبح هذا البلد يتمتع الآن بديمقراطية راسخة وذات طابع تقدمي في حين يتسـم  - ١٧
موقفـه فيمـا يتعلـق بأنشـطة المرتزقـة بـالحزم والشـمول. وقـد سـن تشـريعا مـهما يحظـــر أنشــطة 
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ـــع أنواعــها، بعــد أن اتخــذ خطــوة إلى الأمــام فيمــا يتعلــق بتنظيــم الرقابــة علــى  المرتزقـة بجمي
ـــالتدخل في  الشـركات الخاصـة الـتي تقـدم خدمـات أمـن دوليـة تجنبـا لتجنيـد مرتزقـة يقومـون ب

الصراعات المسلحة في بلدان أخرى. 
كما اهتم المقرر الخـاص في الوقـت ذاتـه بـالصراع المسـلح الـذي لا يـزال لـه تأثـيره في  - ١٨
نيكاراغوا. ولم يستطع اتمــع الـدولي الـذي كـان يتـابع ذلـك الصـراع عـن كثـب أن يتحـرك 
إزاء قضايـا مـن قبيـل فضيحـة إيـران – كونـترا، حيـث اتضـح تدخـل عمـلاء وكالـة المخــابرات 
المركزية التابعة للولايات المتحدة الـتي قـامت بعمليـات سـرية لمسـاعدة الكونـترا. وقـد اضطلـع 
المقرر الخاص بمهمة زار خلالها نيكاراغوا عام ١٩٨٩ حيث تلقى شكاوى عديدة عن وجـود 
مرتزقــة يســاندون الكونــترا؛ ونظــرا لقيامــهم بعمليــات ســرية، فقــد أدى ذلــك إلى زعزعـــة 
الاستقرار السياسي لذلك البلد، وأطال أمد الصراع المسلح الذي أودى بحيـاة عـدة آلاف مـن 
أبنـاء نيكـارغوا. وقـد أدى تطـور هـذا الصـراع، فضـلا عـن ضـرورة الحصـول علـى مزيـد مـــن 
ـــات المتحــدة الأمريكيــة  المعلومـات، إلى أن يقـوم المقـرر الخـاص بزيـارة عـام ١٩٨٩ إلى الولاي
حيث تمكن بفضل تعاون سلطات أمريكا الشـمالية وأعضـاء الكونغـرس الأمريكـي، وموظفـي 
البيت الأبيض، وأعضاء المنظمات غير الحكومية المعنيـة بحقـوق الإنسـان والبـاحثين الجـامعيين، 
من استكمال المعلومات المفيدة بشأن جميع ما يتصل بالعمليات السرية المدعى بوقوعـها. وقـد 
أدت الاتفاقات بين بلدان أمريكا الشمالية بشأن السلام، ولا سيما اتفاق إسـكيبولاس الثـاني، 

في اية المطاف إلى يئة مناخ سياسي أتاح لنيكاراغوا التمتع بمزيد من الاستقرار السياسي. 
وفي مطلع التسعينيات اقتضى الأمر أن يقوم المقرر الخاص بزيارة لجزر مالديف، البلـد  - ١٩
الـذي وقـع فيـه انقـلاب نتيجـة لحملـة قـام ـا مرتزقـــة تم تدريبــهم وتمويلــهم في ســري لانكــا 
ويتـألفون مـن أشـخاص ينتمـون إلى عنـاصر التـاميل، ومعظمـهم مـــن الشــباب الذيــن تــتراوح 
أعمـارهم بـين ١٨ و ٢٢ سـنة، وكـانوا يعـتزمون السـيطرة علـى ذلـك البلـد وعـدم الاعــتراف 
بالسلطات الشرعية القائمة. وقد فشـل العـدوان، إلا أن الزيـارة الـتي قـام ـا المقـرر الخـاص في 
مهمة أتاحت إحاطة الجمعية العامة علمـا بالأوضـاع الـتي تمثـل مخـاطر: ويتعلـق أولاهـا بـالخطر 
الجسـيم الممثـل في الهجمـات الـتي تتعـرض لهـا البلـدان الجزريـة الصغـيرة وتـأتي بصفـة عامـة مـن 
خارجها ويمكن أن تؤثر على حقها في تقرير المصير، فيما يشارك عنصر المرتزقـة بشـكل كبـير 

في العدوان. 
ويتمثل الخطر الثاني الذي أشار إليه المقرر الخاص في أنـه لتنفيـذ سياسـات متوسـعة أو  - ٢٠
طموحة، للوصول إلى السلطة تستطيع أي دولـة أو منظمـة أو جماعـة سياسـية مغـامرة وطامحـة 
إلى الثروة تسليح جيوش من المرتزقة بسهولة نسبية وضم شـباب عديمـي الخـبرة قـد ينتـهي ـم 
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الأمـر إلى خـوض مغـامرات وخيمـة العواقـب لقـاء أبخـس الأجـور، وهـذا بـالضبط هـو الوضــع 
الذي كان له أثره طوال أيام على سـيادة جـزر مـالديف، حيـث ضـم المرتزقـة شـباب التـاميل، 

الذين كان بعضهم في سن المراهقة فعلا. 
وأثناء التسعينيات، اتخذت الأعمال التي يقـوم ـا المقـرر الخـاص بعـدا مؤسسـيا. فمـن  - ٢١
ناحية، أدى اختفاء الاتحاد السوفياتي، وقيام دول مستقلة وذات سيادة في هذا الإقليـم القـديم، 
إلى حدوث احتكاكات بين بعض تلك الدول لأسباب تتعلق بتراعات حدودية، أو منافسـات 
وطنيـة أو غـير ذلـك، وفي هـذا السـياق ظـهر المرتزقـة الذيـن كـانوا يعرضـون مـن وقـت لآخـــر 
خدمام العسكرية. وتشـير تقـارير المقـرر الخـاص إلى ظـهور أسـاليب جديـدة للمرتزقـة، مثـل 
�حروب اية الأسبوع�، وانضمام العسكريين الفـارين مـن الخدمـة مـن الجيـوش الوطنيـة إلى 
المرتزقة والاتجار في الأسلحة بين جمهورية وأخرى وقيام المرتزقة بأعمـال إرهابيـة. وإذا كـانت 

صراعات كثيرة نشبت وأخرى قد همدت، فقد بقيت التوترات المسلحة. 
وجدير بالذكر أيضا أن المقرر الخاص اهتـم بـالصراع المسـلح في أفغانسـتان. وفي هـذا  - ٢٢
الصـراع أيضـا كـان للمرتزقـة وجـود وكـان المقـرر الخـاص يزمـع عقـد مناقشـــة بشــأن وجــود 
ااهدين الذين جرى تعريفــهم بـأم محـاربون دينيـون أو محـاربون مـن أجـل الديـن الإسـلامي 
وأم إنما يفعلون ذلك من أجل قضية وليس من أجـل دوافـع ماليـة. وذكـر المقـرر الخـاص أنـه 
ـــها في ذلــك الوقــت، وفيمــا لم يتــح بــأي صــورة اــام  كـان يعـتزم طـرح المشـكلة المشـار إلي
ـــن  متطوعـين يدافعـون عـن قضيـة وطنيـة أو دينيـة بـأم مرتزقـة إلا أنـه لم يتـح أيضـا التغـافل ع
وجود آخرين كانوا يعملون كمرتزقة. وفي جميـع الحـالات، وقبـل ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ 
بكثـير، تطـرق المقـرر الخـاص في تقـاريره عـن طبيعـة الإرهـاب، إلى بعـض أنشـــطة الطالبــان في 

أفغانستان أثناء الحرب، وكانت تعني في هذا السياق توفير الحماية لمنظمات إرهابية. 
كما اهتم المقرر الخاص أثناء التسعينيات، بالصراعـات المسـلحة في إقليـم يوغوسـلافيا  - ٢٣
السابقة التي أثرت في كل مـن كرواتيـا وجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة والبوسـنة والهرسـك. 
وإزاء الشكاوى التي تلقاها بشأن وجود مرتزقة في جميـع الجبـهات، وبأكـبر تنـوع في الهويـات 
ـــرر الخــاص المنطقــة في أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٤، وتحقــق مــن خطــورة أبعــاد  الوطنيـة، زار المق

الصراعات الجارية. 
وفي تلك الصراعات وضع المقرر الخاص معايير محددة تتنـاول أسـاليب عمـل المرتزقـة،  - ٢٤
مـن قبيـل مشـاركة شـباب قـادمين مـن بلـدان أمريكـا اللاتينيـة ويتـم منحـهم الجنسـية بســرعة، 
بفضل وجود قرابة بعيدة مباشـرة تتيـح لهـم الحصـول علـى الجنسـية في هـذا البلـد أو ذاك أثنـاء 
الصـراع، أو مـن ناحيـة ثانيـة ففيمـا يتعلـق باـاهدين، فقـد اشـتبه أكـثر مـن مـــرة أــم كــانوا 
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ـــال في نقــاط محــددة في البلقــان، بينمــا كــانوا  مسـلحين وموفديـن مـن قبـل أطـراف ثالثـة للقت
يتخذون مظهر المتطوعين. 

وطالما كانت أفريقيا موضـع اهتمـام دائـم في إطـار المـهام الـتي قـام ـا المقـرر الخـاص.  - ٢٥
وانطلق هذا الاهتمام من جهة، من الضرورة المطلقة للدفاع عن حق تقرير المصير للبلدان الـتي 
خرجـت لتوهـا مـن نـير السـيطرة الاسـتعمارية، ووجـدت نفسـها غارقـة مـن جوانـب شـــتى في 
الصراعـات الداخليـة والإقليميـة خـلال تلـك الحقبـة. وجـاء الاهتمـام مـن جهـة أخـــرى نتيجــة 
لانعدام الخبرة السياسية وغياب الاستقرار الذي كثـيرا مـا اقـترن بميـلاد تلـك الـدول المسـتقلة، 
ـــة، بنشــر  واغتنمـت بعـض الـدول الفرصـة في المنطقـة الأفريقيـة وقـامت، لدوافـع اقتصاديـة قوي
بـذور التوتـر والصراعـات المسـلحة بـين تلـك البلـدان، وأتـاحت اـال لفـرض عقـــود مجحفــة، 
وأقـامت أجـهزة مراقبـة قويـة لاستكشـاف واسـتغلال المـوارد الطبيعيـة، ومنـها جميـع الأحجـــار 

الكريمة. 
والواقع أن الصراعات تفجرت في مناطق فرعية مختلفة من القــارة الأفريقيـة، ممـا أسـفر  - ٢٦
عن إزهاق الآلاف من الأرواح، وأفضت تلك الحالة إلى كوارث إنســانية. وفي معظـم البلـدان 
المتضررة من تلك المواجهات المسـلحة، لم ينقطـع وجـود المرتزقـة. وعـلاوة علـى ذلـك أوضـح 
المقرر الخاص في تقاريره عن عقـد التسـعينيات، أنـه ولـو أن معظـم المرتزقـة كـانوا مـن أوروبـا 
أثناء حروب الاستقلال عـن السـيطرة الاسـتعمارية، إلا أنـه تبـين في هـذه الصراعـات الجديـدة 
وجود شباب من أبناء أفريقيا يوفرهم البلد ااور أو ينتمون لعرق مختلف، وينتـهي ـم الأمـر 

إلى الانخراط في صفوف المرتزقة لقاء أدنى الأجور. 
واسـتنادا إلى التقـارير المواضيعيـة الـتي أعدهـا المقـررون الآخـرون عـن البلـدان، وأفرقــة  - ٢٧
العمل التي عقدا الأمم المتحدة في المناسبات المختلفة من أجـل التوصـل إلى حلـول للمشـاكل 
الأفريقية، تكررت إشـارة المقـرر الخـاص إلى ضـرورة إـاء وجـود المرتزقـة في أفريقيـا، ووضـع 
حد لوجود الشـركات الخاصـة لخدمـات الأمـن العسـكري، الـتي تقـوم بتـهريب المرتزقـة والـتي 

اتضح طوال العقد أن لها ارتباطات بأوساط مالية حققت أرباحا فاحشة من وراء ذلك. 
وقد أشير في الفقرة ٢٨ إلى شركات خاصــة تعـرض خدمـات الأمـن العسـكري علـى  - ٢٨
الصعيـد الـدولي وتقـوم بالتعـاقد مـع المرتزقـة واسـتخدامهم. وكـان علـى المقـرر الخـاص دراســة 
هذه الإشكالية رغم أنه لم يكن لها في الأصل أي علاقة في الظاهر بمبدأ الحق في تقريــر المصـير. 
وقد قام بذلك في ضوء الانتشار السـريع لهـذه الشـركات وتحولهـا إلى مراكـز قـوى في السـوق 
الدولية، مع اجترائها على مواضيع ومسائل لم تكن لتتجاوز من قبل نطاق سـيادة الـدول، بـل 
ـــم المتحــدة أو  يصـل الأمـر إلى اعتمـاد سياسـات بشـأن المسـائل العسـكرية سـواء مـن قبـل الأم
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المنظمـات الإقليميـة. وســـافر المقــرر الخــاص في بعثــة إلى المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى 
وأيرلندا الشمالية في كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ لدراسـة الموضـوع بصـورة متعمقـة، علمـا بـأن 
ثمة شركات من هذا النوع مسـجلة هنـاك، وفي ضـوء اهتمـام الحكومـة البريطانيـة، فضـلا عـن 
الباحثين والخبراء الإنجليز المعنيين، بوضـع أسـاليب تمكـن مـن مراقبـة هـذه الشـركات مـن شـتى 

النواحي. 
ويتعلـق الأمـر بشـركات عصريـة متعـددة الأغـراض تتسـم بطـابع عـبر وطـني ولا تجـــد  - ٢٩
صعوبة في التعاقد مع مرتزقة للاضطلاع بأنشـطة معينـة ممـا تعرضـه. ومـن جهـة أخـرى، عـادة 
ما يتميز أداء تلك الشركات بالفعالية في المسـائل المتعلقـة بـالعلوم العسـكرية، غـير أـا لا تأبـه 
عادة بأي وازع عندما يتعلق الأمر بالتعاقد مع مرتزقة لتأدية مـهام صعبـة محفوفـة بمخـاطر جمـة 

في مناطق وأقاليم تشهد أعمال عنف وصراعات مسلحة. 
وبنـاء علـى اقـتراح مـن المقـرر الخـاص، أدرج موضـوع شـركات الأمـن العســكري في  - ٣٠
اجتمـاعي الخـبراء المعنيـــين بالمرتزقــة المعقوديــن في جنيــف ٢٠٠١ و ٢٠٠٢. والخلاصــة الــتي 
توصل إليها المقرر الخاص بشأن هذه المسألة هي أنـه لا ينبغـي حظـر هـذه الشـركات، غـير أن 
على القوانين الوطنية والقانون الدولي دراسة الموضوع بحيث تنشـأ آليـات للإشـراف والتنظيـم 
والمراقبـة تضـع تعريفـا واضحـا للمشـورة العسـكرية، وكذلـك دراسـة المشـاركة في الصراعــات 
المسلحة وكل ما يمكن أن يعتبر تدخلا في المسائل المتعلقــة بالنظـام والأمـن الـتي تقـع حصـرا في 

نطاق اختصاص الدولة. 
وكـانت أمريكـا اللاتينيـة أيضـا مسـرحا لبعـض المشـاكل الـتي كـــانت موضــع اهتمــام  - ٣١
المقرر الخاص. وكان عقـد الثمانينـات قـد شـهد صراعـات مسـلحة في ثلاثـة بلـدان في أمريكـا 
اللاتينية وهي: السلفادور وغواتيمالا ونيكاراغوا. وعانت كوبـا مـن اعتـداءات علـى أراضيـها 
مـن قبـل جماعـات حـاولت الإطاحـة بحكومتـها انطلاقـا مـن الخـارج. وحـال اســـتمرار أعمــال 
العنف لمدة طويلة في كولومبيا دون أن تشمل اتفاقات السلام المبرمـة في الفـترة مـا بـين عـامي 
١٩٩٠ و ١٩٩١ جماعـات الثـوار كافـة. وفي بـــيرو، جــرت إحــدى الجماعــات ذات الماويــة 
الاتجاه، التي تطلق على نفسها اسم الحـزب الشـيوعي لبـيرو الـدرب المضـيء، البلـد إلى صـراع 
مسـلح عنيـف لقـي فيـه قرابـة ٠٠٠ ٣٠ شـخص مصرعـهم في ظـرف عقديـن. ومـن جماعــات 
ــة  الثـوار الـتي عرفـها هـذا البلـد أيضـا حركـة توبـاك أمـارو الثوريـة. وواجـهت بنمـا الدكتاتوري
الفاسدة للجنرال نورييغا أما في سـورينام فقـد أشـير إلى ظـهور جماعـة مسـلحة حـاولت وضـع 

خطة لحرب العصابات. 
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وقد شارك المرتزقة في بعض من تلـك الصراعـات. وتلقـى المقـرر الخـاص عـدة مـرات  - ٣٢
شــكاوى بشــأن مشــاركة مرتزقــة في الصــراع الكولومــبي المســلح، ولا ســــيما فيمـــا يخـــص 
�كـارتلات� المخـدرات، والجماعـات شـبه العسـكرية الـتي تحمـل السـلاح دفاعـا عـن النفـــس 
ـــة الخاصــة الــتي تقــوم، حســب الشــكاوى الــواردة، بالتعــاقد مــع  وكذلـك الشـركات النفطي
شركات أمنية خاصـة تسـتخدم مرتزقـة، لحمايـة المخيمـات والمنشـآت التابعـة لهـا في الأدغـال. 
وبالنســـبة إلى بـــيرو، أشـــير إلى مشـــاركة المرتزقـــة في بعـــض أنشـــطة عصابـــات المخــــدرات 
والجماعات شبه العسكرية التي تعمل مع دائرة المخـابرات الوطنيـة أثنـاء حكـم الرئيـس ألبـيرتو 

فوجيموري. 
وتلقى المقرر الخـاص عـدة شـكاوى بشـأن أعمـال المرتزقـة الـتي ارتكـب البعـض منـها  - ٣٣
مباشرة ضد سيادة الشعوب وحقها في تقرير المصير. ويتعلق الكثير من هذه الشكاوى تحديـدا 
بأعمـال تخريبيـة، ومحـاولات قتـل أشـخاص، ومحـــاولات اغتيــال، وتفجــير منشــآت عســكرية 
وفنادق، وكانت على العموم أعمالا تقصد إلى التشويش على سير الحيــاة العاديـة. وفي كوبـا، 
شرع في ارتكاب سلسلة من الهجمات التي شنت على منشـآت سـياحية في عـام ١٩٩٧ ، في 
الوقت الذي كانت تعطى فيه الأولوية في اقتصـاد هـذا البلـد للاسـتثمارات السـياحية كوسـيلة 
للحصـول علـى العمـــلات الأجنبيــة، وذلــك في ســياق الحصــار المضــروب عليــه مــن جــانب 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وبمناســبة مشــاركة الرئيــس فيديــل كاســترو في مؤتمــر القمـــة 
الإيبيري - الأمريكي المعقود في بنما، كُشف عن أدلة على محاولة الاعتداء على حياة الرئيـس 

الكوبي. 
وسافر المقرر الخاص في بعثة رسمية إلى كوبا في عام ١٩٩٩ لإجراء تحقيقـات متعمقـة  - ٣٤
بشأن وفاة سائح إيطالي الجنسية في هجوم تعرضت له منشآت سياحية في مدينـة هافانـا. وقـد 
أتاحت الزيارة للمقرر الخاص دراسة وافية للشكاوى المقدمة. كما سنحت لــه الفرصـة لزيـارة 
سجن يحتجز فيه الأشـخاص المتورطـون في الهجـوم الـذي لقـي فيـه المواطـن الإيطـالي مصرعـه. 
وزار المقـرر الخـاص أولئـك الأشـخاص في السـجن وأمكنـه التحقـق مـن الدافـــع وراء الهجــوم، 
ـــه ومــن تنفيــذ  ومـن الاتصـالات الـتي سـبقته، والتدريـب والصـلات الإجراميـة الـتي أحـاطت ب
الهجوم ذاته. ومما لا شك فيه أن الأمر كـان يتعلـق بمرتزقـة تنحـدر أصولهـم مـن بلـدان أمريكـا 
الوسطى تم التعاقد معـهم لتنفيـذ عمليـات إجراميـة في كوبـا. والمقـرر الخـاص، إذ يسـجل هـذا 
الوضع، يؤكد في الوقت نفسـه أنـه سـيدافع عـن حـق الحيـاة لاثنـين مـن الأشـخاص المحتجزيـن 
صدر الحكم عليهما بالإعدام. ومن حسـن الحـظ أن تنفيـذ هـذه العقوبـة القصـوى معلـق حـتى 

الآن والأمل معقود على أن تخفف العقوبة في اية المطاف. 
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ولمتابعـة التحقيـق في الشـكاوى الـواردة مـن حكومـة كوبـــا، ســافر المقــرر الخــاص في  - ٣٥
بعثتين رسميتين إلى السلفادور وبنما. وقد تحقق في السـلفادور مـن وجـود خلايـا قـام بتنظيمـها 
العميل لويس بوسادا كاريليس المنحدر من أصل كوبي، وهي خلايـا تقـوم بنشـاط مكثـف في 
الإعداد لهجمات ضد الحكومة الكوبية. ويزعم أن كـاريليس خطـط للـهجمات المرتكبـة ضـد 
المنشـآت السـياحية في هافانـا ومـدن أخـــرى. وفي بنمــا تم اعتقــال بوســادا كــاريليس وثلاثــة 
مواطنين كوبيين آخريـن قـادمين مـن فلوريـدا، لاامـهم بالمشـاركة في مؤامـرة اغتيـال الرئيـس 

كاسترو. 
وقدم المقرر الخاص تقريرين أمام الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان في عـام ٢٠٠٢  - ٣٦
وفي آذار/مارس ٢٠٠٣، وأدلى برأيه بخصوص المسؤوليات التي سـيتحملها بوسـادا والمعتقلـون 
الآخـرون. ويـأمل المقـرر الخـاص في أن يكـون بوسـعه السـفر إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيــة 
للقيام، في جملة أمور، بإكمال التحقيقات ولاستيفاء وجهة نظـر المنظمـات الكوبيـة المقيمـة في 
الولايات المتحدة، لا سيما في ولاية فلوريدا، حيث أن بعض أعضـاء هـذه المنظمـات متـهمون 

بالمسؤولية عن تخطيط وتمويل الهجمات التي شنت على الأراضي الكوبية. 
وكان الإرهاب من المواضيع التي تطرق إليها المقرر الخاص في تقريريه. إذ أشـار عـدد  - ٣٧
كبير من الشكاوى الواردة إلى هجمات إرهابية ارتكبها مرتزقة. ويتعلق الأمر بأعمال عنـف، 
مرتكبة لدوافع إيديولوجية، وأعمال إجرامية نجم عنها شـعور بـالذعر الجمـاعي. وقـد أشـير في 
هذه الشكاوى إلى المرتزقة كعملاء مكلفين بتنفيذ الهجوم الإرهابي، سواء كان ذلـك لحسـاب 

دولة ما أو منظمة ذات إيديولوجية سياسية أو دينية معينة. 
وقـام المقـرر الخـاص بتنظيـم منـهجي للمعلومـات المتعلقـة بالإرهـاب موضحـــا مختلــف  - ٣٨
الطرائق التي تتيح إقامة صلـة جنائيـة بـين الإرهـاب والمرتزقـة. ولا يتعلـق الأمـر في هـذا الصـدد 
بعلاقة عضوية ودائمة. ففي معظم الحالات، عادة ما يكون الإرهابي شـخصا عقائديـا متعصبـا 
لدرجـة أن شـخصيته تتغـير جذريـا بحيـث يصبـح آلـة قتــل بغــير تميــيز. ومــع ذلــك فمخططــو 

الأعمال الإرهابية لا يثقون دائما في المتشددين المتعصبين لقضية ما. 
وفي بعـض الأحيـان، يتطلـب تخطيـط عمـل إرهـابي مـا، حسـب حجمـــه وخصائصــه،  - ٣٩
دراية فنية معقـدة باسـتخدام العتـاد العسـكري (المتفجـرات، والخلائـط الكيميائيـة، واسـتعمال 
الأسلحة، والطائرات، وعمليـات الإبعـاد واسـتراتيجيات الهجـوم، الخ) بحيـث لا يمكـن إسـناده 
إلى متشدد عديم الخبرة. وبالتالي، تناط مهمة التخطيط الإجرامي بخبير عسـكري يقبـل التعـاقد 
ذا الشأن. وتنشأ بذلك حالة معقدةً يكون العميلُ فيها مرتزقا من حيث الدافع وإرهابيـا مـن 

حيث طبيعة العمل الإجرامي الذي ينفذه. 
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ويتجلى من التركيب الموجز الذي جرى تقديمه الكيفيـة الـتي حـدد ـا المقـرر الخـاص  - ٤٠
المعـني بأنشـطة المرتزقـة الطـرق المختلفـة المتعلقـة بدراسـة واقـع ظـاهرة الارتـزاق. وقـد تنـــاولت 
القرارات الأساسية عن لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة هذه المسـألة في إطـار الدفـاع عـن 
مبـدأ تقريـر مصـير الشـعوب ومكافحـة انتـهاكات حقـوق الإنسـان علـى أيـدي المرتزقـة بوجــه 
عام. وسيراعي المقـرر الخـاص في تحقيقاتـه هذيـن المعيـارين الأساسـيين، لكنـه سـيضيف إليـهما 
الجوانب المتعلقة بالظاهرة التي تتبدى له لدى معاينة هذا السـلوك الإجرامـي المتعـدد الجوانـب. 
وقد أعدت ولاية المقرر الخـاص مـن هـذا المنظـور. ويتبـين مـن سـير أبحاثـه أنـه ينبغـي مكافحـة 

الارتزاق بكل عزم نظرا لصلته بالإجرام. 
 

التعريف القانوني للمرتزق   رابعا -
لاحظ المقرر الخاص، في إطار أدائـه لمهامـه، أن غيـاب تعريـف قـانوني واضـح وشـامل  - ٤١

للمرتزق يعد من المشاكل المطروحة في مجال مكافحة أنشطة المرتزقة. 
 

الخلفية   ألف -
لاحظ المقرر الخاص، لدى إسناد ولايـة التحقيـق في اسـتخدام المرتزقـة لأول مـرة إليـه  - ٤٢
ـــف  (١٩٨٧)، أن المـادة ٤٧ مـن الـبرتوكول الإضـافي الأول لعـام ١٩٧٧ الملحـق باتفاقيـة جني
لعام ١٩٤٩ هي النص الوحيد المتعلق بالمرتزقة. وكانت لجنـة مخصصـة تعكـف في ذلـك الحـين 

على إعداد مشروع اتفاقية لمكافحة أنشطة المرتزقة. 
وقد تركزت أعمـال المقـرر الخـاص في المقـام الأول علـى الشـكاوى المتعلقـة بمشـاركة  - ٤٣
المرتزقة في الصراعات المسلحة الدائرة على الصعيدين الـدولي والمحلـي. لكـن بعـد إجـراء تحليـل 
قـانوني لأنشـطة المرتزقـة، لاحـظ المقـرر الخـاص أن صـدور قـرارات عـن الجمعيـة العامـــة تديــن 
أنشطة المرتزقــة وأن تطبيـق المـادة ٤٧ مـن الـبروتوكول الإضـافي الأول الملحـق باتفاقيـة جنيـف 
لا يكفيان لتدارس الظـاهرة مـن الناحيـة القانونيـة ولملاحقـة المرتزقـة باعتبـارهم مرتكـبي جريمـة 

دولية. 
ويـرى المقـرر الخـاص، أن المـادة ٤٧ مـن الـبروتوكول الإضـافي الأول تتضمــن تعريفــا  - ٤٤
للمرتزق لا يتطابق مع المنطق الذي تقوم عليه ولاية مكافحة أنشـطة المرتزقـة، باعتبـار أن هـذا 
التعريف يستثني المرتزق عمليا مـن حقـوق المقـاتل إذ لا يعتـبره أسـيرا مـن أسـرى الحـرب. وفي 
حقيقـة الأمـر، وبـالنظر إلى طبيعـة صـك القـانون الإنسـاني الـدولي ذاتـه، فـإن التشـريع لا يعـــنى 

بالمرتزق بقدر ما يعنى بإمكانية ظهوره في أي صراع من الصراعات المسلحة. 
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ولا يرمي هذا الصك القانوني إلى إلغاء وجود المرتزقة وحظره، وإنما الغاية منه ليسـت  - ٤٥
سوى تسوية حالة ملموسة لا يعد فيها كل مرتزق يقبض عليه في صراع مسـلح يشـترك فيـه، 
بمثابة أسير حرب. وفي هذا السياق، ينص الجزء الثاني مــن المـادة علـى عنـاصر تعريـف المرتـزق 
ـــر جميعــها في آن  الـتي تعطيـه هـذا المعـنى، حيـث تـرد الإشـارة إلى مجموعـة منـها يتعـين أن تتواف
واحد لتمييز المرتزق عن غيره. وقد رأى المقرر الخاص أن هذا التعريف لا يفـي بـالغرض علـى 
المسـتوى العملـي. ذلـك أن صياغـة المـادة ٤٧ لم تسـاعد في العقـود الثلاثـة الأخـيرة مـن القــرن 
العشرين في مكافحة أنشطة المرتزقة على نحو فعال، نظرا لتنوع الصراعات المسلحة وتشـعبها، 

وتعدد أساليب عمل المرتزقة. 
وبالإضافة إلى ما تنطوي عليه الاتفاقية الدولية من ثغــرات وقصـور، لا تصنـف معظـم  - ٤٦
الدول الأطراف في تشريعاا الداخلية أنشطة المرتزقة ضمـن الجرائـم. ذلـك أن المرتـزق أو مـن 
يشـتبه في أنـه مرتـزق، قـد يكـون منبـوذا اجتماعيـا دون أن يكـون مـع ذلـــك محــل ملاحقــات 
قضائية. ثم إن هذه الأنشطة عـادة مـا لا تطبـق عليـها التشـريعات حـتى إذا وجـدت تشـريعات 
تجرمـها، وكمـا أشـرت في التقريـر السـابق (E/CN.4/1999/11)، فقـانون تجنيـد الأجـانب لعـــام 
ــــوق  ١٨٧٠ ٠(المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية) المقــدم إلى لجنــة حق
الإنسان، يحظر، مثلا، على المواطنـين التحـول إلى مرتزقـة ومجنديـن. ومـع ذلـك يبقـى أن آخـر 
قضية حوكم فيها شخص بموجب هذا القانون تعود إلى عـام ١٨٩٦. غـير أن هنـاك مواطنـين 
بريطانيين اتجهت نحوهم في السنوات الثلاثين الماضيـة أصـابع الاـام بـأم مرتزقـة شـاركوا في 

عدة صراعات مسلحة وبخاصة في أفريقيا. 
وفي عام ١٩٨٩، اعتمدت الجمعية العامة بموجب قرارهـا ٣٤/٤٤، الاتفاقيـة الدوليـة  - ٤٧
لمناهضة تجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة، ولكــن هـذه الاتفاقيـة لم تدخـل حـيز النفـاذ 
إلا في الآونـة الأخـيرة أي في عـام ٢٠٠١. وهنـاك مـن أحكامـها مــا يعتــبر خطــوة إلى الأمــام 
باتجـاه القضـاء علـى نشـاط المرتزقـة حيـث أن هنـاك مـن بينـها مـا يســهل الملاحقــة علــي هــذا 
النشـاط ويسـهل تعـاون الـدول فيمـا بينـها في هـذا اـــال. غــير أن مســاهمة الاتفاقيــة الدوليــة 
لا تضيف الكثير إلى تعريف المرتزقة. فالجزء الأول من المادة الأولى يكاد يكون نسخة مكـررة 
من نص المادة ٤٧ من البروتوكول الإضافي الأول بشأن تعريف المرتزقـة. ويتعلـق الجـزء الثـاني 
بانتهاك المرتزقة للنظام المؤسسي للـدول أو لسـلامتها الإقليميـة. فالاتفاقيـة لا تـأتي بتحسـينات 
موضوعية على مفهوم المرتزق. ومن ثم فغياب تعريف عملي أدق يحـول دون التحـرك بسـرعة 

في ملاحقة المرتزقة الذين يرتكبون جرائم. 
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وفي هـذا السـياق، احتفـظ المقـرر الخـاص بعـدة أمثلـة علـى أنشـطة المرتزقـة واكتشـــف  - ٤٨
أساليب جديدة تجد طريقها إلى التنفيذ بسبب عـدم وجـود التشـريعات الدوليـة المناسـبة. وقـد 
أشار في تقريره إلى ظهور شركات دولية خاصـة، تتعـاقد مـع مرتزقـة لتقـديم خدمـات متعـددة 
ــن  الأهـداف منـها مـا هـو خدمـات أمنيـة واستشـارية وأخـرى لتقـديم المسـاعدة العسـكرية. وم
المواضيـع الأخـرى الـتي نظـــر فيــها باعتبارهــا ثغــرات تعيــب التشــريعات، مواضيــع الجنســية، 
وتغييرها لحجب صفة المرتـزق، والرعايـا المقيمـين في غـير بلداـم الأصليـة ويدبـرون مـن أجـل 
ـــات تحفــى طابعــها السياســي،  الاعتـداء علـى بلداـم بـأجور تدفعـها لهـم دولـة ثالثـة أو منظم
والأشـخاص الذيـن يحملـون جنسـيتين أو عـدة جنسـيات، وكذلـك ضلـوع المرتزقـة في أعمــال 
الاتجار غير المشروع أو الجريمة المنظمة؛ وأخـيرا المرتزقـة الخـبراء المتعـاقد معـهم للقيـام بعمـل أو 
ـــؤدي إلى ارتكــاب اعتــداء إرهــابي. فكيــف تفســر هــذه  أكـثر مـن عمـل مـن الأعمـال الـتي ت

الأساليب التي يلجأ إليها المرتزقة ولم يكن الكثير منها معروفا قبل السبعينات؟ 
/A إلى الجمعيـة  وقد دفعت الحالة المبينة المقرر الخـاص إلى أن يشـير في تقريـره 54/326 - ٤٩
العامة إلى ما يلي: �إن عدم وجود تشريع دولي واضح وشامل ومتسـق يحظـر أنشـطة المرتزقـة 
هو إحدى المشاكل الرئيسية التي ظـهرت فيمـا يتعلـق بالمرتزقـة. ويـرى المقـرر الخـاص ضـرورة 
دراسة الصلة البادية بين ازدياد أنشطة المرتزقة والثغرات الملحوظة في التشـريع الـدولي السـاري 
في الوقت الراهن في هذا اال. وعلاوة على ذلك، فإن تحول ظـاهرة المرتزقـة إلى التسـتر وراء 
الشركات الخاصة الحديثة التي تقدم خدمات الأمن والمشورة والمساعدة العسـكرية، قـد يعـزى 

إلى أن هذا التشريع الدولي لم يضع في اعتباره الطرائق الجديدة لعمل المرتزقة�. 
ولم تحل بيانات الإدانة الصـادرة ضـد أنشـطة المرتزقـة دون زيادـا في الواقـع العملـي،  - ٥٠
وظـهور شـركات للتجنيـد تتخـذ مواقـف موازيـــة لأنشــطة المرتزقــة. ويتضــح مــن اســتمرارية 
ــــة لأنشـــطتهم  وضخامــة حجــم وتنــوع الطرائــق الــتي يعمــل ــا المرتزقــة والشــبكات الراعي
والمنظمات التي تتخفـى وراء تلـك الأنشـطة، أن الـدول، لا سـيما الـدول الصغـيرة والضعيفـة، 
وأقل البلدان نموا، وبلدان الأرخبيـل، الـتي تتوافـر لديـها مـوارد طبيعيـة غنيـة وإن كـان نظامـها 
السياسي هشا، فضلا عن تلك الدول التي تواجه أعمال عصيـان مسـلحة وصراعـات داخليـة، 
لا تتوافر لديها حماية كافية ضد المرتزقة وما يتخذونه مـن أشـكال متنوعـة. كمـا أن الصكـوك 
القانونية الدولية التي تقدم تعريفا سلبيا لأنشطة المرتزقة معيبة ومبتسرة. وبعبـارة أخـرى، فـهي 
مليئـة بـالثغرات وتفتقـر إلى الدقـة وتشـوا النقـــائص الفنيــة والعبــارات الــتي تجاوزهــا الزمــن، 
ممـا يتيـح طـرح تفسـيرات جـد غامضـة للغايـة. وعـادة مـا يلجـأ المرتزقـون الحقيقيـون إلى تلـــك 

الجوانب غير الدقيقة والثغرات القانونية للتهرب من انطباق صفة المرتزقة عليهم. 
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وقد ظل المقرر الخاص يبـدي قلقـه إزاء الثغـرات القائمـة في الأنظمـة القانونيـة المتعلقـة  - ٥١
بالمرتزقـة، وهـو مـا يجعـل، في رأيـه، اتمـــع الــدولي، خاصــة داخــل البلــدان الصغــيرة، يقــف 
مكتوف اليدين أمام أنشـطة المرتزقـة. وقـد أشـار المقـرر الخـاص إلى أن بعـض الجرائـم الخطـيرة 
التي ارتكبها المرتزقة لم يفرض عليها أي نوع من أنواع العقاب. وبعبارة أخرى، نشأت حالـة 

من الإفلات من العقاب لا يمكن إخفاؤها. 
 

دراسات من أجل التعريف القانوني للمرتزقة   باء -
ــرارات  اسـتجابة للطلبـات المتكـررة مـن المقـرر الخـاص، اتخـذت الجمعيـة العامـة عـدة ق - ٥٢
أذنت فيها باتخاذ مجموعة مـن التدابـير ترمـي إلى التشـجيع علـى تلقـي مقترحـات بشـأن وضـع 
تعريـف قـانوني جديـد للمرتـزق. فوفقـا للقـرار ١٥١/٥٤ المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديســـمبر 

١٩٩٩ يمكن القول إن الجمعية العامة أذنت بالإجراءات التالية: 
أقرت عبر طرق شتى بضرورة تحديث مسألة المرتزقة وطـرح اقـتراح لتحسـين  (أ)

التعريف القانوني للمرتزق؛ 
الطلب إلى الحكومات تقديم مقترحات لوضـع تعريـف قـانوني أكـثر وضوحـا  (ب)

للمرتزق؛ 
تكليـف مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـــوق الإنســان بــالدعوة إلى عقــد  (ج)
ـــك التشــريعات  اجتماعـات للخـبراء لدراسـة التشـريعات الدوليـة المتعلقـة بالمرتزقـة وتحديـث تل

وتقديم ما يلزم من توصيات. وقد عقد اجتماعان للخبراء بجنيف عامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢؛ 
تقديم الدعم للمقرر الخـاص لمواصلـة بحوثـه وتنـاول مسـألة التعريـف القـانوني  (د)

للمرتزق. 
وتنفيـذا لتلـك المهمـة قـام المقـرر الخـاص بتجميـع آراء ومقترحـات الـدول؛ مـع تنقيــح  - ٥٣
وتنظيم ما تجمع لديه من معلومات وخبرات خلال فـترة ولايتـه منـذ عـام ١٩٨٨؛ والاطـلاع 
على مصادر أخرى لدى مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، فضـلا عـن المعلومـات والتحليـلات 
المنبثقة عن إجراءات خاصة أخرى. كما شـارك في اجتمـاعي الخـبراء المعقوديـن بشـأن المسـألة 
ـــإجراء التحليــلات ومقارنــة المعلومــات  اللذيـن نظمـهما مكتـب المفـوض السـامي. كمـا قـام ب

والوقائع والآراء والمشاريع على الحالة الراهنة للصكوك الدولية المتعلقة بالمسألة. 
وبـرزت مـن خـلال النقـــاط الــتي تم التطــرق إليــها بشــأن التعريــف القــانوني الجديــد  - ٥٤

للمرتزق الذي وضعه المقرر الخاص (انظر المرفق) الجوانب التالية: 
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تشير الأدلة العملية إلى أن نشاط المرتزقة لم يعالج بالصورة الملائمة من خـلال  (أ)
التشريعات الدولية، مما يسر اتساع نطاق أنشطة المرتزقة ذات السمة الإجراميـة. وقـد جرمـت 
ـــها، بيــد أن صفــة مرتكــب الجريمــة  الأعمـال الإجراميـة الـتي يقـوم ـا المرتزقـة نظـرا إلى طبيعت
كمرتزق لم تعتبر حالة توجب تغليظ العقوبة حتى في القضايا التي يحـاكم فيـها المرتزقـة بسـبب 

ارتكاب جرائم من قبيل القتل على سبيل المثال. 
وتشـير الأدلـة العمليـة أيضـا إلى أن أنشـطة المرتزقـة تؤثـــر تأثــيرا خطــيرا علــى  (ب)
ـــا  واحـدة أو أكـثر مـن الكيانـات القانونيـة. إذ تشـكل دائمـا السـمة والمنطـق اللذيـن يعمـل م
المرتزق خطرا يؤثر على الحقوق الأساسية من قبيل حيــاة الأشـخاص أو سـلامتهم الجسـدية أو 
ـــا يقــوم بــه المرتزقــة مــن نشــاط ضــررا علــى الســلام والاســتقرار  حريتـهم. كمـا ويشـكل م
السياسي، والنظــام القـانوني، والاسـتغلال المعتـاد للمـوارد الطبيعيـة الـتي تمتلكـها الشـعوب الـتي 

تعاني من الوجود النشط للمرتزقة؛ 
ويتعين أن ينظر إلى نشاط المرتزقة بوصفه جريمة مستقلة يعاقب عليـها دوليـا،  (ج)
سواء لأا تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان أو لأا تؤثر، في القدر الأكبر من طرائقها، علـى حـق 
الشـعوب في تقريـر المصـير. وفي هـذه الجريمـة يتعـين اعتبـار المرتـزق، الـذي يشـارك مباشـــرة في 
ارتكاب الجريمة جانيا يتحمل المسؤولية عن ارتكاب جناية مباشرة. وعلـى غـرار ذلـك، يتعـين 
اعتبار كل من يقـوم بتجنيـد عنـاصر المرتزقـة أو التعـاقد معـهم أو تدريبـهم أو تمويلـهم مرتكبـا 
جريمة مركبة تنطوي على مسؤولية جنائية. وينطبق الشيء ذاتـه علـى مـن يقومـون بـالتخطيط 
للنشـاط الإجرامـي للمرتزقـة وتنفيـذ هـذا النشـاط، إذا كـانوا غـير الأشـــخاص الذيــن يقومــون 

بتجنيد المرتزقة والتعاقد معهم وتمويلهم؛ 
ويتعين اعتبار نشاط المرتزقة جريمة مستترة عندما يثبـت أن ذلـك النشـاط قـد  (د)
ــة  جـاء نتيجـة قـرار اتخذتـه دولـة ثالثـة اسـتخدمت هـذا النشـاط بغـرض التدخـل في شـؤون دول
أخرى، مما أحدث أضرارا مادية، وزعزعة الاستقرار السياسي أو القيام بأي محاولة سـواء ضـد 
أشخاص أو منشآت مادية. ولا يمكن اعتبـار التعـاقد مـع المرتزقـة لتجنـب القيـام بعمـل مباشـر 
ظرفا مخففا للعقوبة. إذ يشـكل كـلا الأمريـن تدخـلا لا يجـيزه القـانون الـدولي. ويتعـين معاقبـة 
الدولة التي تستخدم المرتزقة للاعتداء على دولة أخرى أو ارتكـاب أعمـال غـير مشـروعة ضـد 

بعض الأشخاص؛ 
وفيما يختص بـالعميل المرتـزق، فإنـه يسـتخدم معـارف مهنيـة ويوكـل إليـه في  (هـ)
المقـابل ارتكـاب جريمـة تؤثـر، حسـب الطرائـق المدروسـة، علـى حريـــة تقريــر المصــير، وعلــى 
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السـلام، والاسـتقرار السياسـي، والمـوارد الطبيعيـة للبلـدان الـتي يجـري التدخـــل في شــؤوا، أو 
انتهاك حقوق الإنسان، ومنها أساسا الحق في الحياة؛ 

وينطبــق معــنى واســتخدام تســمية المرتــزق علــى الأشــخاص محــــترفي مهنـــة  (و)
العسكرية، الذين يتقاضون الأموال مقـابل تقـديم خدمـام المهنيـة بغـرض المشـاركة في نشـاط 
إجرامي. ويتجه نشـاط المرتزقـة عـادة إلى التدخـل في صـراع مسـلح أو في شـؤون بلـد يختلـف 
عن بلد المرتزق. لذلك، درج هذا المفـهوم علـى أن يرتبـط بحـق تقريـر المصـير، دون أن يكـون 

محصورا فيه، لأنه يتعلق باحتمال التداخل بين نوعين متميزين من الأعمال الإجرامية؛ 
وقـد اسـتمر تواجـد المرتزقـة في أنشـطة مـن قبيـل الاتجـار بالأسـلحة، والاتجــار  (ز)
بـالمخدرات؛ وأعمـال الاتجـار غـير المشـــروع عمومــا، والإرهــاب، وأعمــال زعزعــة اســتقرار 
الحكومات الشرعية، والأعمال المتصلة بالسيطرة عن طريق القوة على المـوارد الطبيعيـة الغنيـة، 
وعمليات الاغتيال الانتقائية، وأعمال الاختطاف وغيرها من أنشـطة الجريمـة المنظمـة. ومـن ثم 
فـإن المسـألة تتعلـق بنشـاط ذي احتمـالات متعـددة كلـها إجراميـة وتكـــون الأولويــة المدفوعــة 
الأجـر فيـها هـي القـدرة المهنيـة الفائقـة للمرتزقـة، وذلـك هـو الدافـع وراء تفضيـل الأشـــخاص 
ذوي المعـارف العسـكرية. ومـن ثم فـإن التعريـف القـــانوني للمرتــزق يتعــين أن يكــون واســعا 

بالقدر الذي يكفي لتناول شتى الطرائق الإجرامية التي تتخذها أنشطة المرتزقة؛ 
ويجـب أن يتضمـن التعريـف القـانوني الجديـد عمـل المرتزقـة لـــدى الشــركات  (ح)
الخاصة التي تقدم خدمات الأمن العسـكري علـى الصعيـد الـدولي وتوظفـهم في أنشـطة تتصـل 
عموما بالصراعات المسلحة الداخلية أو في الإضرار بحق الشعوب الحر في تقرير المصير. وـذه 
الطريقـة سـيتعين إيجـاد الوسـيلة القانونيـة الدوليـة لتنظيـم تلـــك الشــركات والإشــراف عليــها، 
بما يكفل حظـر تعاقدهـا مـع المرتزقـة وأي نـوع مـن التدخـل مـن شـأنه مشـاركتها المباشـرة في 

عمليات هجومية في غمار الصراعات المسلحة الدولية أو الداخلية؛ 
علـى أن قيـام حكومـة مـا بالتعـاقد مـع المرتزقـة أو مـع الشـــركات الــتي تقــوم  (ط)
بدورها بتجنيد المرتزقة، مـن أجـل توفـير الدفـاع الـذاتي عنـها، والقيـام بعمـل عسـكري داخـل 
بلدهـا أو لتعزيـز مواقفـها في صراعـات مسـلحة، لا يغـير مـن طبيعـة هـذا العمـل ولا مـن عـــدم 
مشروعيته. والفكرة التي ينبغي الاعتمـاد عليـها في وضـع التعريـف القـانوني الجديـد للمرتـزق، 
هي أن الدولة ليست مخولة بالتعاقد مع المرتزقة أو توظيفـهم. ويشـير القـانون الـدولي ودسـتور 
كـل دولـة إلى مفـــاهيم الأمــن والنظــام والدفــاع داخــل إطــار الأجــهزة العســكرية والشــرطة 
النظاميـة. ولا يمكـن داخـل هـــذا الإطــار إدراج المرتــزق، باعتبــاره عنصــرا يرتبــط في الغــالب 
بالعمليـات والأعمـــال الإجراميــة. ويجــري الاســتعانة بالمرتزقــة لعمــل مــا ليــس بوســع الهيئــة 
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العسـكرية النظاميـة القيـام بـه لأنـه يتجـاوز خصـائص السـلطة القانونيـة المكلفـــة بحفــظ النظــام 
والأمن داخل البلد. 

ويتعين أيضا أن يراعي اقتراح وضع تعريف قانوني جديد للمرتزق أن قواعـد  (ي)
القـانون الـدولي والعـرفي الـتي تشـير، في نصوصـها الفعليـة إلى المرتـــزق وأنشــطته، تديــن عمــل 
ـــات عســكرية لا تخضــع للقواعــد الإنســانية  المرتـزق في إطـار المعـنى الواسـع لعقـد شـراء خدم
السـارية داخـل الصراعـات المسـلحة، أوخدمـات قـد تفضـي في ايـة المطـاف ـا إلى ارتكـــاب 

جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان؛ 
وتضع أحكام الاستخدام شرطا يتمثل في أن يكون البلد المتضـرر �أجنبيـا�،  (ك)
إلى جــانب اشــتراطات أخــرى كــي تنطبــق صفــة المرتــزق علــى الشــخص الضــالع في تلـــك 
الأعمال. ومع ذلك، توضح الخبرة المكتسبة أن هوية عمل المرتزق ليست بذي بـال. بـل حـتى 
علاوة على ذلك، لوحظ في شتى الصراعات المسـلحة الاسـتعانة ببعـض مواطـني البلـد المتضـرر 
لتنفيذ محاولة أو عمل غير مشروع تم التخطيط لهما في الخارج لإخفـاء صفـة المرتـزق. وينبغـي 
ــة  تنقيـح شـرط أن يكـون البلـد أجنبيـا، بطريقـة تجعـل ثقـل التعريـف ينصـب أساسـا علـى طبيع
وغرض العمل غير المشروع الذي يقوم به المرتـزق للحصـول علـى الأجـر. والسـؤال المطـروح 
هو ما إذا كان المواطن الذي يـهاجم بلـده ذاتـه ويرتكـب الجرائـم ضـده يمكـن أن تنطبـق عليـه 
صفة المرتزق. ويتعين أن يكون الرد بالإيجاب إذا كان ذلـك المواطـن قـد ارتبـط، مقـابل أجـر، 
ـــده ذاتــه وارتكــاب جرائــم  بدولـة أخـرى أو بـإحدى المنظمـات بغـرض التدخـل في شـؤون بل
جنائية ضده. ويكون هذا العمـل الإجرامـي المدفـوع الأجـر عمـلا مـن أعمـال المرتزقـة بسـبب 

طبيعته وغرضه. 
وثمـة أهميـــة خاصــة، في وضــع تعريــف قــانوني جديــد للمرتــزق، لاجتمــاعي الخــبراء  - ٥٥
ــــرا  الدوليــين اللذيــن عقدهمــا مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان. فقــد تضمــن تقري
الاجتماعين تحليلات قيمة ومعلومات حديثة استعان ا المقرر الخـاص في كـل مـا ارتـآه مفيـدا 
ومثريا في تنفيذ الولاية التي أوكلت إليه لاقتراح تعريـف قـانوني جديـد للمرتـزق. ومـع ذلـك، 
تضمن التقريران ثروة من المبادئ والمفاهيم يتعين أن تضعـها في الاعتبـار الأجـهزة ذات الصلـة 
داخل الأمم المتحدة. وعلى أيـة حـال، فمـن الضـروري الإشـارة إلى أن تقريـري الاجتمـاعين، 
رغم اختلافهما في بعض الجوانب، يتفقان مع ذلك على أن من الملائم تنقيح الاتفاقيـة الدوليـة 
لمناهضـة أنشـطة المرتزقـة، الـتي مـا زالـــت ســارية، وإدخــال تغيــيرات علــى التعريــف القــانوني 

للمرتزق. 
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ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع الأول للخبراء قد قام بعمل مرمـوق تضمـن تحديـث  - ٥٦
المعلومــات عــن وجــــود المرتزقـــة داخـــل الصراعـــات المذكـــورة، موضحـــا تعـــدد أشـــكالهم 
ـــك الاجتمــاع، الــذي عقــد في الفــترة مــن ٢٩ كــانون الثــاني/ينــاير إلى  وخطورـم. وفي ذل
٢ شـباط/فـبراير ٢٠٠١، أشـار الخـبراء إلى �ضـرورة وضـع إطـار قـــانوني ملائــم�. وخلصــوا 
بصـورة واضحـة إلى أنـه �لا توجـد قواعـد عقابيـة فعالـة مـن أجـل أنشـطة المرتزقـة �القديمــة� 
والأشـكال الجديـدة الـتي تتخذهـا أنشـطة المرتزقـة الـتي قـد تخـرج عـــن نطــاق الأطــر القانونيــة 
القائمة. وهناك القليل من التشريعات الوطنية التي تصف الأشكال الجديدة للمرتزقـة علـى أـا 

جريمة، ويشوب القانون الدولي حاليا القصور في هذا الصدد�. 
وفي التقرير ذاته كـان مـن بـين توصياتـه مـا جـاء في الفقـرة ١٣ الـتي نـورد نصـها هنـا  - ٥٧
لأهميتـه: �رغـم أن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لم يشـــر إلى المرتزقــة، يوصــي 
فريـق الخـبراء بـأن ينظـر بكثـير مـن العنايـة في الحـد الـذي يمكـن أن يعتـبر عنـده الارتـزاق ظرفــا 
موجبا لتشديد العقوبة في حالة ثبوت المسؤولية عـن الإبـادة الجماعيـة، والجرائـم المرتكبـة ضـد 

الإنسانية، وجرائم الحرب�. 
وتنطوي التوصية المبينة على أهمية كبيرة لأا تعـني بـالفعل مفـهوما يشـير إلى خطـورة  - ٥٨
مسلك المرتزق، إلى الحد الـذي يصبـح فيـه عرضـة لأن يعتـبر ظرفـا موجبـا لتشـديد العقوبـة في 
الجرائم التي تختص ا المحكمة الجنائية الدولية. وعلى أية حال، لا يمكن في ظل الوضـع الراهـن 
للتشريع المتعلق بالمرتزقة، إيجاد الصلة التي يقترحها الخـبراء في هـذا الصـدد، وهـو سـبب يدعـو 

بإلحاح إلى وضع تعريف قانوني جديد للمرتزق والنظر فيه في إطار اتفاقية دولية. 
وقـد تنـاول الاجتمـاع الثـاني للخـبراء بـدوره مسـألة وضـــع تعريــف قــانوني للمرتــزق  - ٥٩
وأوضـح كذلـك ضـرورة تعديـل التعريـف الـوارد في المـادة الأولى مـــن الاتفاقيــة الدوليــة لعــام 
ـــي:  ١٩٨٩. وفي الواقـع، جـاء في الفقـرة ٤٣ مـن تقريـر ذلـك الاجتمـاع الثـاني للخـبراء مـا يل
�لاحظ الخبراء أن التعريف الحالي الوارد في المادة ١ من اتفاقيـة عـام ١٩٨٩ هـو تعريـف غـير 
عملي وقاصر كأساس لتجـريم نشـاط المرتزقـة تجريمـا فعـالا، ورأوا، وفقـا للولايـة الـتي أسـندا 
إليـهم الجمعيـة العامـــة في القــرار ٢٣٢/٥٦، أن مــن الملائــم النظــر في مســألة إعــادة تعريــف 
مصطلـح المرتـزق. واسـتنتج الخـبراء أن مـن الضـروري تعديـل الاتفاقيـة، لزيـادة فعاليـــة الإطــار 

القانوني لمكافحة أنشطة المرتزق� (E/CN.4/2003/4، الفقرة ٤٣). 
وإلى جـانب هـذه المفـاهيم جميعـا، يضيـــف المقــرر الخــاص مفــاهيم أخــرى، روعيــت  - ٦٠
ـــف جديــد للمرتزقــة. وأولهــا أن يكــون هــذا التعريــف جامعــا بحيــث  بدورهـا في طـرح تعري
لا يصدق على ضلوعهم في الصراعات الدولية المسـلحة فحسـب، بـل يتعداهـا إلى الصراعـات 
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المحليـة المسـلحة. وثانيـها، أن تـدرج في التعريـف - لأغـراض الإحاطـــة ائيــا بالمــادة ٤٧ مــن 
الـبروتوكول الإضـافي - مـا يشـير إليــهم بصفتــهم أفــرادا موجوديــن ماديــا ومــا يشــير إليــهم 
كمفهوم نظري تقع بموجبه مسـؤوليات علـى أي دول أو منظمـات تخطـط لأنشـطتهم وتقـف 
وراءها. وثالثها، مراعاة النظر إلى نشاط المرتزقة، لا من حيـث تعارضـه مـع حـق الشـعوب في 
تقريـر المصـير، بـل وكذلـــك مــن حيــث تنوعــه الواســع، بــدءا بزعزعــة اســتقرار الحكومــات 
الدسـتورية، مـرورا بالاتجـار غـير المشـــروع، وصــولا إلى الإرهــاب وانتــهاك حقــوق الإنســان 

الأساسية. 
 

الصياغة القانونية المقترحة لتعريف المرتزقة   جيم -
تتناول الفقرات السابقة الدراسة المطولة والمسهبة التي تطلبتها عملية الصياغة القانونيـة  - ٦١
المقترحة لتعريف المرتزقة. ذلك أن المبدأ الرئيسي الذي قامت عليه في الواقع الصياغـة المقترحـة 
لتعريـف المرتزقـة مسـتمد مـن توافـق الآراء الـذي تم التوصـل إليـــه لوضــع تعريــف جديــد لهــم 
ينسحب على جميع أنشطتهم بمختلف أساليبها مع استبعاد الشروط الكثيرة المتعـين توافرهـا في 
آن معا في كل حالة من الحالات مما يتعـذر معـه تحديدهـم في جميـع الحـالات، وأن التعديـلات 
المدخلـة علـى تعريفـهم هـي في خاتمـــة المطــاف تعديــلات تنقــح الاتفاقيــة الدوليــة لمنــع تجنيــد 
واسـتخدام وتمويـل وتدريـب المرتزقـة. وعليـه، فـالاقتراح لـن يغـير الحالـة في شـــيء مــن حيــث 
جوانبـها المتعلقـة بالتعـامل مـع الالتزامـات الواقعـة تجـاه المرتزقـة، والثوابـت المنصـوص عليــها في 
القانون الإنساني الدولي، حيث أا تعديلات سيتم استعراضها والتصديق عليـها في إطـار نـص 
الاتفاقية دون أي إخلال بأحكام المادة ٤٧ من البروتوكول الإضـافي الأول لاتفاقيـات جنيـف 

لعام ١٩٤٩. 
ــتراح  ويشـير المقـرر الخـاص في معـرض طرحـه هـذا الاقـتراح، في المقـام الأول، إلى الاق - ٦٢
الذي صيغ أثناء الاجتماع الثاني للخبراء. ويوضح المقرر الخاص أن هذا الاقــتراح كـان خطـوة 
كبيرة في الاتجاه الحالي بصرف النظر عن أنـه لم ينـل توافقـا بـين الآراء، وأنـه شـخصيا لم يكـن 
مـن المؤيديـن لذلـك الاقـتراح، بحكـم اعتراضـه عليـه في الجوانـب المتعلقـــة بحــذف الإشــارة إلى 
المنفعــة الشــخصية، والإبقــاء علــى غمــوض صفــة المرتــزق الأجنــبي في البلــد الـــذي يدعـــوه 
للمشاركة في صراع مسلح أو في تقويض أو هـدم للنظـام الدسـتوري لدولـة مـن الـدول. وإن 
المادتين ٢ و ٣ المشمولتين بالتعديلات لا تخلـوان بدورهمـا مـن الأهميـة فيمـا يتعلـق بارتباطـات 
وجرائم المرتزقة الذين يمارسون نشاطهم بموجب عقـود عمـل يبرموـا مـع الشـركات الخاصـة 

العاملة في مجال الأمن العسكري.  
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ـــد المرتزقــة واســتخدامهم  الحالــــة الراهنـة للاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة تجني خامسا -
 وتمويلهم وتدريبهم 

دخلت الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبـهم، الـتي  - ٦٣
اعتمدـا الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٣٤/٤٤ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٨٩، حــيز 
النفـاذ في ٢٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ بعـد إيـداع وثيقـة التصديـــق أو الانضمــام الثانيــة 
والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وقد وصل الآن عدد الــدول الأطـراف في الاتفاقيـة 
إلــــى ٢٤ دولــة. وأودعــت كوســــتاريكا صـــك انضمامـــها في ٢٠ أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠١ 

فيما أودعته مالي في ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ وبلجيكا في ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٢. 
وبالرغم مما يثيره التعريف الوارد في المـادة ١ مـن الاتفاقيـة مـن تحفظـات، يـرى المقـرر  - ٦٤
الخـاص أن دخـول الاتفاقيـة الدوليـة حـيز النفـاذ عمـل إيجـابي، يتيـح إدخـال تحسـينات بأنســب 
الطرق على هذا الصك الهام. كما أن الاتفاقية تسهل التعاون الوقائي في ما بـين الـدول، ومـن 
شأا أن توفر تعريفا أفضل للحالات التي يكون للمرتزقة ضلع فيها، كما أا تحـدد علـى نحـو 
واضـح الجهـة المختصـة بـالنظر في كـل حالـة مـن الحــالات، وتعيــن إجــراءات تســليم المرتزقــة 

ومحاكمة ومعاقبة الضالعين في هذه الجريمة، بصورة فعالة. 
وعلـى نحـو مـا ذكـر آنفـا، أنجـزت ٢٤ دولـــة حــتى الآن الإجــراءات الرسميــة لإعــلان  - ٦٥
التزامها بالاتفاقية الدولية. وفيما يلي أسماؤها: أذربيجان وأوروغواي وأوزبكسـتان وأوكرانيـا 
وإيطاليـا وبربـادوس وبلجيكـا وبيـــلاروس وتركمانســتان وتوغــو والجماهيريــة العربيــة الليبيــة 
وجورجيـا والسـنغال وسـورينام وسيشـيل وقـبرص وقطـر والكامـيرون وكرواتيـا وكوســتاريكا 
ومـالي وملديـف والمملكـة العربيـة السـعودية وموريتانيـا. وقـد وقَّعـت تسـع دول أخـــرى علــى 
الاتفاقيـة الدوليـة لكنـها لم تصـدق عليـها بعـد. وهـذه الـدول هـي: ألمانيـا، وأنغـولا، وبولنـــدا، 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورومانيا، والكونغو، والمغرب، ونيجيريا، ويوغوسلافيا. 
ولزيادة الفعالية في مكافحة أنشطة المرتزقة، يـرى المقـرر الخـاص أن مـن صـالح الـدول  - ٦٦
أن تتخذ قرارا يفضي إلى التصديق على الاتفاقية الدولية أو الانضمـام إليـها. ويرجـع ذلـك إلى 
أن ازدياد أنشطة المرتزقة في العـالم وكـثرة الأعمـال غـير المشـروعة الضـالعين فيـها، يتطلـب أن 
يكون الصك الدولي المراد به مكافحة تلك الأنشطة صكا موضع التـأييد الواجـب مـن جـانب 
عدد كبير من الدول. ثم إن أي تعديل يدخل علـى الاتفاقيـة، لزيـادة فعاليتـها ومعاقبـة المرتزقـة 
على ما يرتكبونه من جرائم وأعمال دولية غير مشروعة، يتطلب إشراك عدد كبير من الـدول 

الأطراف في تحديد ما يتعين تطبيقه من مبادئ توجيهية وآليات.  
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الاستنتاجات  سادسا �
يستجيب التعريف الذي يقترحه المقرر الخاص لخصائص النشاط الإجرامي المتعدد  - ٦٧
الأغراض للمرتزقة. ويعرض مرفق هذا التقريـر لضلـوع المرتزقـة في الصراعـات المسـلحة، 
والاعتـداءات علـى حـق الشـعوب في تقريـر المصـــير. ويعــرض المرفــق أيضــا لأعمــال غــير 
مشـــروعة أخـــرى، كالاتجـــار بالأشـــخاص، والمـــهاجرين والاتجـــار بالأســـلحة والذخـــــائر 
والمخـدرات، والإرهـاب، وزعزعـة اسـتقرار الحكومـات الشـرعية، والسـيطرة بـالقوة علـــى 
ـــة الثمينــة، والجرائــم المنظمــة، كالاختطــاف، والســرقة، والســطو. ويلقــي  المـوارد الطبيعي
التعريف من ناحية أخرى بالمسـؤولية الجنائيـة علـى المرتزقـة الضـالعين، علـى نحـو مباشـر أو 
غير مباشر، في ارتكاب الجريمة، ويجرم من يجند، أو يمول، أو يسـتخدم، أو يـدرب المرتزقـة 

بغرض إشراكهم في نشاط محدد يصنف في خانة الجرائم. 
وفي حالة الشركات الخاصـة الـتي تقـدم خدمـات الأمـن العسـكري علـى المسـتوى  - ٦٨
الدولي، يقترح المقرر الخاص وضع لوائح تنظمها مع إخضاعها لمراقبة دولية. غير أنه يجـب 
تحذيرهـا مـن أن دخولهـا مـع مرتزقـة في علاقـــة تعاقديــة تنســحب عليــها أحكــام الاتفاقيــة 
الدولية المعدلة،يعد انتهاكا للقـانون الـدولي ويعـرض للملاحقـة القضائيـة كـلا مـن المرتـزق 

المتعاقد والشركة التي تتعاقد معه وتستخدمه. 
وعليه، يرى المقرر الخاص أنه أنجز ولايته التي أناطتها ـا الجمعيـة العامـة. ويقـترح  - ٦٩
في نفـس الوقـت أن يعمـم هـــذا التقريــر لتطلــع عليــه الأجــهزة الخاصــة المعنيــة، في الأمــم 
المتحدة، بدراسة وتقييم الصكوك الدولية كما تطلع عليه الــدول الأطـراف في اتفاقيـة عـام 

 .١٩٨٩
وقد أمكن للمقرر الخاص طوال الأعوام الستة عشر، التي اضطلـع خلالهـا بولايتـه  - ٧٠
المتعلقة باستخدام المرتزقة، أن يجمع وينظم من المعلومـات مـا يسـمح لـه بـأن يخلـص إلى أن 
المرتـزق محـترف يسـتخدم لقضـاء أهـداف عديـدة حيـث أنـه يقـدم خدماتـه للقيـــام بأنشــطة 
لا يسـمح ـا القـانون الـدولي، كالأنشـــطة الــتي تعيــق إعمــال الحــق في تقريــر المصــير، أو 
المشـاركة في صراعـات مسـلحة إلى جـانب طـرف مـن أطـراف الصـراع، أو في أنشـطة مــن 
شأا زعزعة استقرار حكومـة مـن الحكومـات الشـرعية، أو أعمـال أخـرى تشـكل جرائـم 

تنتهك حقوق الإنسان. 
إن نشــاط المرتزقــة ينطــوي علــى ارتكــاب جريمــة، ولــذا، فــإن القــانون لا يقبـــل  - ٧١
وجودهـم ولا يتسـامح معـه أيـا كـانت الأسـاليب الـتي يتبعوـا، إذ يتعـــين حظــر وجودهــم 
ومعاقبتهم على نشاطهم، سواء أكان ذلك في إطار عقد عمل مع فرد أو منظمـة أو جماعـة 
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أو شركة خاصة للأمن العسكري، أو دولة  تتعـاقد معـهم لاسـتخدامهم لارتكـاب أنشـطة 
إجرامية. 

وقد لاحظ المقرر الخاص في سياق ولايته، قلة عدد الصكوك القانونية المتاحـة الـتي  - ٧٢
تصنف أعمال المرتزقة والعقوبـات المقابلـة لكـل عمـل أو تصـرف، وفضـلا عمـا يشـوا في 

بعض جوانبها من ثغرات وقصور. 
ويخلص المقرر الخاص إلى القول بأنـه ينبغـي تبعـا لذلـك، الإبقـاء علـى هـذه الولايـة  - ٧٣
المواضيعية على أن يتم تطويعها بما يجعلها تغطي ظاهرة المرتزقة من جميع الجوانـب في ضـوء 

ما توصلت إليه الدراسات حاليا. 
التوصيات  سابعا –

في ضوء الاستنتاجات المذكورة أعلاه÷ يوصي المقرر الخاص بما يلي:  - ٧٤
أن تحظـر الجمعيـة العامـة، عندمـا تصـدق علـى إدانـة أنشـــطة المرتزقــة، أي  (أ)
طريقة تشجع على وجودهم، وأن تشير على لجنة حقوق الإنسـان بتمديـد الولايـة المتعلقـة 
بمناهضة أنشطتهم، أيا كانت أساليبها، باعتبارهـا تصرفـات إجراميـة هدفـها النيـل مـن حـق 
الشعوب في تقرير المصير، وخدمــة مصـالح عنـاصر دخيلـة، والاعتـداء علـى أرواح البشـر، 
وعلى الموارد الطبيعية والاستقرار السياسي، وعلى وحدة أراضي البلدان الـتي تتضـرر مـن 
الأنشـطة الـتي يتعـاقدون عليـها، وباعتبـار أن لوجودهـم علاقـة بمـا يرتكـب مـــن انتــهاكات 

لحقوق الإنسان. 
أن تعمــم الجمعيــة العامــة علــى الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة، مشــروع  (ب)
الصياغة القانونية الجديدة لتعريف المرتزقــة الـذي يسـتبدل بـالمواد الحاليـة ١ و ٢ و ٣ مـن 
اتفاقية مناهضة أنشطة المرتزقة الصياغة الـتي خلصـت إليـها في ضـوء الدراسـة الـتي أجرـا 

بشأا والموقف الذي اتخذته في هذا الصدد. 
أن تبقي الــدول الأطـراف في الاتفاقيـة، وأي دولـة أخـرى عضـو في الأمـم  (ج)
المتحدة تكون مهتمة بمعرفة طبيعة وأبعاد التعديلات المدخلـة علـى اتفاقيـة مناهضـة أنشـطة 
المرتزقة في الصياغة المقترحة مـن المقـرر الخـاص، علـى علاقـات التعـاون مـع المقـرر الخـاص 

حتى اية ولايته في تموز/يوليه ٢٠٠٤. 
أن تعمـل الجمعيـة العامـة علـى تعميـم مشـروع الصياغـة القانونيـة الجديــدة  (د)
لتعريف المرتزقة ليتسنى للمقرر الخاص تجميـع التعليقـات والملاحظـات وصياغتـها في شـكل 
ــــاد  مســاهمات إضافيــة في المناقشــة المزمــع إجراؤهــا قبــل تنقيــح الاتفاقيــة الدوليــة واعتم

التعديلات التي ستدخل عليها. 



2603-41710

A/58/115

مرفق 
التعديلات الـمقترح إدخالهـا علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الدوليـة لمناهضـة تجنيـد 

 المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم الصادرة عام ١٩٨٩ 
فيما يلي التعديلات التي يقترح المقـرر الخـاص إدخالهـا علـى المـواد الثـلاث الأولى مـن 

الاتفاقية الدولية لعام ١٩٨٩ لمكافحة أنشطة المرتزقة: 
لأغراض هذه الاتفاقية، المادة ١، 

�المرتزق� هو أي شخص:  - ١
يجنـد خصيصـــاً، محليــاً أو في الخــارج، بغــرض القتــال في صــراع مســلح؛ أو  (أ)

لارتكاب عمل من الأعمال الإجرامية المنصوص عليها في المادة ٣ من هذه الاتفاقية؛ 
ولا يكـون مـن رعايـا طـرف في الصـراع ولا مـــن المقيمــين في إقليــم خــاضع  (ب)
لسيطرة طرف في الصراع ولا من البلد الذي يرتكب فيه العمل الإجرامي. ويستثنى من ذلـك 
مـن كـان مـن رعايـا البلـد المتضـرر مـن الجريمـة إذا كـان الشـخص المذكـور قـد تم التعـاقد معــه 
لارتكـاب الجريمـة في البلـد الـذي يحمـل جنسـيته واسـتغل حملـه لتلـك الجنســـية لإخفــاء صفتــه 
كمرتزق تســتخدمه الدولـة أو المنظمـة المتعـاقدة معـه. ولا يعتـد بالجنسـية المتحصـل عليـها عـن 

طريق التحايل على القانون؛ 
ويكون قد قَبل أن يجنـد للاشـتراك في صـراع مسـلح بدافـع كسـب أو منفعـة  (ج)

مادية؛ 
لم يكن من أفراد القوات المسـلحة النظاميـة أو الشـرطة لـدى طـرف الصـراع  (د)
ـــة المدبــرة، ولم توفــده دولــة  الـذي يقـاتل إلى جانبـه أو الدولـة الـتي ترتكـب في أراضيـها الجريم

ليست طرفاً في الصراع في مهمة رسمية بصفته من أفراد قواا المسلحة 
وفي أية حالة أخرى وحسب نفـس الخصـائص المنصـوص عليـها في الفقـرة ١  - ٢

من هذه المادة يكون المرتزق أيضاً أي شخص: 
يجند أو يتعاقد خصيصاً، محليـاً أو في الخـارج، للمشـاركة في عمـل مدبـر مـن  (أ)

أعمال العنف يرمي إلى: 
الإطاحة بحكومة من الحكومات أو القيـام بطريقـة أو أخـرى بتقويـض النظـام  �١�
الدستوري والقضائي والاقتصادي والمالي لدولة من الـدول أو ـب مواردهـا 

الطبيعية الثمينة؛ 
تقويــض الســلامة الإقليميــة لدولــة مــن الــدول أو منشــآت أساســــية فـــوق  �٢�

أراضيها؛ 
الاعتداء على أرواح البشر وسلامتهم وأمنهم أو ارتكاب أعمال إرهابية؛  �٣�
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إنكار حق الشعوب في تقرير المصير أو إدامة نظم عنصرية أو احتلال أجنبي.  �٤�
ولا يكـون مـن رعايـا طـرف في الصـراع ولا مـــن المقيمــين في إقليــم خــاضع  (ب)
لسيطرة طرف في الصراع. ويستثنى مـن ذلـك مـن كـان مـن رعايـا البلـد المتضـرر مـن الجريمـة 
المرتكبة إذا كان الشخص المذكور قـد تم التعـاقد معـه لارتكـاب الجريمـة في البلـد الـذي يحمـل 
ـــة أو المنظمــة  جنسـيته، واسـتغل حملـه لتلـك الجنسـية لإخفـاء صفتـه كمرتـزق تسـتخدمه الدول

المتعاقدة معه. ولا يعتد بالجنسية المتحصل عليها بالتحايل على القانون؛ 
ويكـون قـد قبـل أن يجنـد للاشتـراك في صــراع مسلـح بدافـع كسـب أو منفعــة ماديــة؛  (ج)
ولم يكن من أفراد القوات المسـلحة النظاميـة أو شـرطة لـدى طـرف الصـراع  (د)
ـــة المدبــرة، ولم توفــده دولــة  الـذي يقـاتل إلى جانبـه أو الدولـة الـتي ترتكـب في أراضيـها الجريم

ليست طرفاً في الصراع في مهمة رسمية بصفته من أفراد قواا المسلحة. 
المادة ٢ - لأغراض هذه الاتفاقية، يرتكب جريمة الضلوع في نشاط للمرتزقة، كـل شـخص، 
بمـن في ذلـك الموظفـون العموميـون، يقـوم بتجنيـد أو اسـتخدام أو تمويـل أو تدريـــب المرتزقــة، 

أو تخطيط أنشطة يشارك فيها المرتزقة وفقاً للتعريف الوارد في المادة ١ من هذه الاتفاقية. 
المادة ٣ 

لأغراض هذه الاتفاقية، يرتكـب جريمـة دوليـة، وحسـبما يـرد في التعريـف في  - ١
المادة ١ من هذه الاتفاقيـة، كـل مرتـزق يشـارك بصـورة مباشـرة في أعمـال قتاليـة أو في عمـل 
مدبر من أعمال العنف، تبعاً للحالة، ويرتكب جريمة يعاقب عليها دوليا، كل مرتـزق يشـارك 
أيضاً في ارتكاب الأفعال المحظورة دولياً، كزعزعة استقرار إحدى الحكومـات الشـرعية، أو في 
أعمال الإرهاب، أو الاتجار بالأشخاص، أو المخـدرات، أو الأسـلحة، أو أي شـكل آخـر مـن 
أشكال الاتجار غير المشروع أو في أعمال التخريب، والاغتيالات الانتقائية، أو الجريمة المنظمـة 
عـبر الوطنيـة، أو السـيطرة بـالقوة علـى المـــوارد الطبيعيــة الثمينــة، أو حيــازة المــواد النوويــة أو 

البكتريولوجية بصورة غير قانونية. 
ليس في هذه المادة ما يحد من نطاق تطبيق المادة ٤ من هذه الاتفاقية.  - ٢

في حالة إدانة شخص بجريمة بموجب المـادة ١ مـن الاتفاقيـة، ينبغـي ألا يغيـب  - ٣
عن الأذهان عند إصدار الحكم على الجاني، الدافع الأساسي لارتكابه الجريمة. 

 


